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 ملخص: 

من القانون المدني الجزائري قاصرة على أن تبت في طبيعة الشركة القانونية، حتى و إن  416جاءت المادة 

حاطة وصمت الشركة على أنها عقد فان ذلك دفع الفقه للدخول في جدال عميق حول ماهيتها. فالعقد لا يكفي للإ

بكافة جوانب الشركة باعتبارها شخص معنوي تتداخل فيه مصالح فئات مختلفة، و العقد لا يوفر ذلك الحل 

فكرة النظام القانوني المستمدة من القانون العام. يهدف  أمامهو ما فسح المجال ق بين كل هذه المصالح والموف  

 إذت قانون الشركات، ء ما استجد من نظريات مس  الجدال الفقهي حول الشركة على ضو أهمية إبراز إلىالبحث 

تتمحور  الرؤية الحديثة لطبيعة الشركة. إظهارالمطروحة  الأفكارنحاول من خلال التحليل و الوصف لمجمل 

، هو أن يغدو وسيلة بيد المساهمين لتنظيم مسائل حياة الشركةالرؤية الحديثة في حتمية منح العقد الدور الجديد و

 في تأسيس الشركة. إرادتهقط في قيام الشريك بالتعبير عن عدم حصره فو

 .فقه المؤسسة –الظاهرة العقدية  –النظام القانوني  –العقد  –الشركة التجارية : الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Article 416 of the Algerian Civil Code does not provide a decisive explanation of the legal 

nature of the company. Even if it considered the company as a contract, it prompted the 

doctrine to engage in a thorough debate on its nature. The contract is not sufficient to capture 

all aspects of the company as a legal entity in which the interests of the different categories 

interfere. In addition,  the contract does not provide a consensual solution between all these 

interests. This led to opening the door to the concept of legal system inspired by public law. 
The aim of our research is to highlight the importance of the doctrinal debate on the nature of 

the company dealt with in companies law. By analyzing and describing the current ideas, we 

try to show the modern vision of the nature of the company. The new vision is to give the 

contract a new role which is to become a means for the sake of shareholders  to be able to 

organize the issues of the company’s life, and not to limit it to just expressing the partner their 

will in founding the company.  
Key words: commercial company-contract-institution- phenomenon of contract-company doctrine 
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 مقدمة:

الاعتبارية الوحيدة القادرة على  الأشخاص لأنهاالاهتمام بالشركات التجارية و دراستها بالغ الأهمية ،  إن

تنفيذ  من الأفرادالكفيل بتمكين  الأمثلالقانوني  الإطار أنهاكما استغلال المشاريع الصناعية و التجارية الكبرى ، 

 -من منظور القانون الخاص -الشركة تعتبر  أنالقانوني  الأمنفمن بين مظاهر اتهم في امن قانوني ، نشاط

ينحصر الرجوع في الذمة المالية للشركة  أنيلزم دائما  إذوسيلة مثلى للحد من قوة رجوع الدائن على الشركاء ، 

في ظل  أهميةيكتسي هذا المظهر  ،(289،ص2017)بالطيب محمد البشير،قبل التنفيذ على أموال الشركاء 

عند هذا الحد فهي من  أهميتهاالشركة لا تقف  أنو الحقيقة  بنظرية وحدة الذمة المالية ، تأخذالتشريعات التي 

 أموالي المشروعات الصناعية و التجارية النوعية ، التي تستلزم رؤوس الكيانات المؤهلة لتبن   أفضل أخرىجهة 

الشركات تكاد تكون من الأمور المسلم  أهمية إن، (3ص ،1997 أحمد محمد محرز،)كشركات المساهمة كبيرة 

فقهاء لاالتي نالت من بخلاف مسألة طبيعتها القانونية  أهميتها الفقه لا يقف كثيرا على إبرازفبها في الواقع ، لذا 

     قسطا كبيرا من الاهتمام.

كانت عقددا  إذاالطبيعة القانونية للشركة التجارية، فيما لقد ظل الفقهاء ردحا من الزمن على جدال عميق حول 

بددءا  ذلدك الجددال خمدولا أصداب أن. غير انه ما لبدث ( 246، ص2010فوزي محمد سامي ، ) نظاما قانونيا أم

 (.Michel Jeantin, 1994,p20الفقه ترك البحث حول طبيعة الشركة ) إنمن ستينيات القرن الماضي، بل 

نظريات جديدة ، و قانون  إنشاءيعمل الفقهاء على  إذالقابلية للتطور ، هي ئص الفكر القانوني خصا أهممن  إن   

الشدركات هدو التيدار العقددي ،  أحكدامالتيارات الفقهية التي مسدت  أهم إن.  الشركات ليس بمنأى عن هذا التحديث

مدة للشدركات ، التدي يغلدب عليهدا الناظ الأحكامذلك المذهب الذي يرى بضرورة توسيع مجال العقد في صلب  أي

 (.Yves Guyon, 2003,p10النظام العام ) 

و  أسدسالخلاف الفقهي حول طبيعة الشدركة مدن جديدد و انبعاثده علدى  إحياءالعقدية الفضل في  للأفكارلقد كان   

عليهدا السداعون سدتند الرؤى التي ي أهممن  أصبحهذا الفكر العقدي كونه قد  أهميةعلى  أدل  ، و لا مغايرة  أهداف

مجلدس  إلدىالدذي عمدل مدن خدلال تقريدره المقددم   Mariniالسيناتور  أشهرهمالشركات، حيث  أحكامتطوير  إلى

، لقدد ظدل  1807بدءا من تقنين "المقاربة العقدية حيث جاء في مقدمة تقريره  أهمية إبرازالشيوخ الفرنسي على 

النظاميدة التدي  المقاربدةيدة ذات المصددر الانجلوسكسدوني ، و قانون الشركات الفرنسي مترددا بين المقاربدة العقد

 24قدانون  إن. أحكامدهالتدي جداءت طاغيدة علدى جدل  الأخيدرةب هدذه ز التشريعات الجرمانية عادة . لكنده غل دتمي  

تحديات عظيمدة منهدا ضدرورات الانفتداح العدالمي ، و كدذا حاجدة المؤسسدات للتطدور  الآنيواجه  1966جويلية 

تطعن فدي بنداء القدانون ككدل و  أنفي العالم ، و هي تحديات من شأنها  الأخرىة و منافسة الشركات قصد مواجه

ناهيدك عدن اسدتقواء  Philippe Marini, 1996,p9).) "المقاربدة العقديدة للظهدور أمدامهدو مدا يفسدح المجدال 

لدت التدي كب   الآمدرةحبيسة القواعد  الأخيرةظلت هذه  إذالحرية التعاقدية في حياة الشركات التجارية ،  إلىالحاجة 

 أهددمباعتبارهددا  -الشددركات  أنفدداسالشددركاء فددي تنظدديم بعددا مسددائل الشددركة وفقددا لاحتياجدداتهم بددل و حبسددت 

 أسدسعدن المبدادرة و الحريدة فدي تصدميم المسدائل المرتبطدة بحياتهدا علدى  - المتعاملين الاقتصاديين داخل الدولة

 .(Philippe bissara , 1990, p547تعاقدية ) 

ز بين هجران الخوا فيهدا تدارة و انبعاثهدا تدارة على ضوء سلوك الفقه تجاه مسألة طبيعة الشركة و الذي تمي  و  

ل الجديدة التي بات الفقه يعو   الأرضية إبرازتحديد  الطبيعة القانونية للشركة و العمل على  إشكاليةسنعالج  أخرى

  د طبيعتها.تحدي إشكاليةعليها في كل مرة تعرا عليه 

م ءالتحليلي ، المنهج القانوني الذي يتلا الوصفيبع في هذه الدراسة المنهج يت   أنارتأينا  الإشكاليةلمعالجة هكذا و  

 .الإشكاليةمع طبيعة 
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 أنضده لمسدألة الطبيعدة القانونيدة ، ممدا يقتضدي كانت الخطة المعتمددة تسداير بشدكل كبيدر مسدار الفقده فدي تعر  و  

الفقه كان منحصدرا  لسلوكالطابع العام  أنبما ت لتحديد الطبيعة ، وز النظريات التي تصد  لها ما يمي  نبرز من خلا

هجدران الفقده لمسدألة طبيعدة علدى محدورين همدا  الخطدة ، ارتكدزت الانبعداثفي موقفين رئيسيين هما الهجدران و

 .انبعاث جدلية الطبيعة القانونية للشركةو الشركة

 

 هجران الفقه لمسألة طبيعة الشركة  .1

، لكنده تراجدع عنهدا بعدد ثبدوت انعددام  لشركةلالقانونية طبيعة الالفقه الكلاسيكي كثيرا بمسألة معرفة لقد انشغل    

انده بدات  إلانظاميتهدا بدذلك البريدق لددى الفقده الحدديث .  أوالمنفعة من هكذا جدال ، فلم تعد مسألة عقدية الشدركة 

 الأسدداس أصددبحالنظددام  أويددات مددن وراء العقددد و هددو الغايددة ، فالبحدث عددن الغا ألا أخددرينظدر للمسددألة مددن جانددب 

ق فكدرة النظدام علدى الرئيسي عند الخوا في موضوع طبيعدة الشدركة . و رغدم ذلدك لا ينفدي الفقده الحدديث تفدو  

 .(Philippe merle,2003, p37فكرة العقد بهذا الخصوص ) 

 موقف الفقه الكلاسيكي من طبيعة الشركة .1.1

طبيعة الشركة من المواقف المشهورة فدي قدانون الشدركات حيدث انقسدم الفقده  إزاءسيكي يعتبر موقف الفقه الكلا

 نظام. بأنهاالقول  إلى الأخراعتبار الشركة عقد ، و يذهب الرأي  إلىرأيين رئيسيين ، احدهما يذهب  إلى

 الشركة عقد -أ 

ي ظلدت سدائدة لفتدرة مدن الدزمن ، و القدانون الرومداني التد أثداروصف الشركة بكونها عقد فكرة قديمة ، من  إن  

،  Hamel أشهرهمالفقهاء المعاصرين نادوا بها  أهم أنفي كتاباتهم ، كما   Pothierو   Domatدها التي جس  

Lagarde  و ،jaufret  (j-hamel et autres, 1982, p250.) 

مجدرد عقدد  بأنهداالشدركة  ف المشدرعنصدوص القدانون التجداري عنددما عدر   إليهعلى ما ذهبت لقد استند هؤلاء   

من القانون المدني الجزائري التي تقابلها المدادة  416كون فحوى نص المادة ي. فعلا قد  فأكثريبرم بين شخصين 

الشدركة عقدد بمقتضداه  "هذا الوصف، حيث جاء فيها  إلىمن القانون المدني الفرنسي يذهب بكل وضوح  1832

 ."على المساهمة في نشاط مشترك ... كثرأ أواعتباريان  أويلتزم شخصان طبيعيان 

 إلدىجملدة و تفصديلا ، فالشدركة فعدلا تحتدا   إنكدارهالطبيعدة العقديدة لا يمكدن  أصدحاب إليدهما يدذهب  إنحقيقة   

حتدى تقدوم الشدركة صدحيحة ، فالمشداركة فدي  أساسديارضا الشريك منفردا يعد شدرطا  أن أي، حتى تنشأ  الإرادة

 فدالإرادة. (Bee Receveur, 2013,p4كدان مدن جاندب واحدد ) إنحتى و  اديإرتأسيس شركة ما هو عمل 

مكرهين علدى  أنفسهم أعضاؤهاز عقد الشركة عن التجمعات الجبرية ، التي يجد تمي   أنمن هذا الجانب من شأنها 

هنيدة و لا تنحصر فقط فدي القدانون العدام كالمنظمدات الم تجمعاترضاهم ، و هي  إلىالانضمام فيها دون الحاجة 

 Yves) سدددددندات الاسدددددتحقاق أصدددددحابفدددددي تجمعدددددات القدددددانون الخددددداص كجماعدددددة  أيضددددداتوجدددددد  إنمدددددا

Guyon,2003,p96).       

نحدت (، لدذا م  g-ripert et autre, 2002,p12) الإرادةتسدتمد فكدرة الشدركة عقدد قوتهدا مدن مبددأ سدلطان   

المذكور  416بينها الشركة ، و عليه جاء نص المادة لتبرير العديد  من المراكز القانونية من  الفردية قوة   الإرادة

س تقنية العقد. منهدا مة للشركات تكر  هناك كثير من النصوص المنظ   أنالشركة عقد بل و  أنينص صراحة على 

 أيضدا، و كذا يمكن  الأهليةعند تأسيس الشركة كالتراضي و المحل و  أركانهمثلا وجوب مراعاة شروط العقد و 

ر الشركة في مفهوم العقد كما هو الحال في الوكالة الممنوحة لمسي   إلىانب حياة الشركة بالرجوع تبرير بعا جو

 (.Philippe merle,2003,p37 التسيير ) أعمال

يحتفظدون لهدذا العقدد  أنهدم إلا الأسداسون بطبيعدة الشدركة علدى هدذا يقدر  فكدرة عقديدة الشدركة  أصحاب إنرغم   

دد  contrat، فعقددد الشددركة حسددبهم يظددل مددن عقددود التنظدديم ) الأخددرىعقددود زا عددن البخصوصددية تجعلدده متمي 
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d’organisation الشدركاء  أمداالمتعاقددة ،  الأطدرافتتعدارا مصدالح  أيدن( خلافا للعقود التبادلية كالبيع مدثلا

 (.Paul didier,1995,p74  في عقد الشركة فمصلحتهم واحدة )

 416تأويدل ندص المدادة  أنعديددة منهدا  لأوجدهمدن النقدد ،  - الشدركة في تفسدير طبيعدة -لم تسلم نظرية العقد     

 إسدقاطهاتجاوز حدود الدنص ، فلفظدة العقدد الدوارد بدالنص لا يمكدن  قدس للطبيعة العقدية للشركة ِّالمذكورة المكر

 j-flourف جماعي )فا من جانب واحد لكنه تصر  تكون تصر   أن إلىعلى الشركة بكامل معناها ، فالشركة اقرب 

et autre,1996,p200 و هدف تعاقدهم واحد. و  الأطرافلدى  الإرادات(. و هو تصرف يتشابه فيه محتوى

شدخص معندوي جديدد  إنشداءما يصدق على الشركة نفسها ، فالشريك يهدف من مشاركته في تأسديس الشدركة هو 

 (.116،ص2014ل الخسائر )نسير رفيق، و تحم   أرباحبغية اقتسام ما ينشأ من 

العقد لا يسمح بمفهومه المعتاد بتفسير جوانب عديدة مدن الشدركة كشدخص معندوي ، فالشدركة لا تنشدأها  أنكما   

كالنشر بالسجل التجداري ،  إداريةشكلية و  إجراءات إتمامظهورها و اكتمالها يتم بعد  إنالشركاء فقط ، بل  إرادة

لا يتوقف عندد  الأمر أنانوني في مواجهة الكافة . غير ن يمنح للشركة وجودها القأهو الكفيل ب الإجراءفمثل هذا 

الشركاء تعجز عن تنظديم كثيدر مدن مسدائل الشدركة نفسدها لان المشدرع تدولى ذلدك بنفسده فوضدع  فإرادةهذا الحد 

 ,kevorkian,1968) الأمدوالمحدددة مدن الشدركات كشدركات  أشدكالفدي  أثرهايشتد  ،أمرة في اغلبها أحكاما

p97.) 

يمنح لها استقلالية تامة عن شخوص الشدركاء  أنل للشركات التجارية ع من وراء التنظيم المفص  المشر   أرادلقد   

مصدلحتها  أننشأ لها شخصية معنوية تجعلها هي المخاطب من طرف الغيدر لا الشدركاء ، كمدا أالمؤسسين لها ، ف

تتخدذ  أنيكفدي  إنمداو  الإجمداعر لقاعددة القدرا آليدةتسمو عليها ، و لم يتدرك  إنمالا تتقاطع مع مصالح الشركاء و 

دلحددد  إذنقرارا معينا حتى يصير نافذا في مواجهة جميع الشركاء . فالمشرع  الأغلبية لة مدا لشدركاء قوالدب مفص 

الشكل الملائم لنشاطهم التجاري و حجم التمويل المرصود من طدرفهم للانطدلاق فيده ، و  ايختارو أنعليهم سوى 

 .(Yves guyon,p96ى لا يمكن للشركاء خلق شكل جديد من طرفهم ) دا مسم  لهذا كانت الشركة عق

 أنو  الأحكدداملتفسددير تلددك  أساسددايكددون  أنالتشددريع الندداظم للشددركات لا يمكددن للعقددد  أحكدداميبدددو اندده فددي ظددل   

لذي جعدل التفسير العقدي بات قاصرا ، و هو السبب الحقيقي ا أنثابتا  أصبحستوعب جميع مسائل الشركة ، لذا ي

 فكرة النظام القانوني. إلى أيفي تنظيم الشركات  الآمرةمفاهيم النظام العام و القواعد  إلىالمشرع يجنح 

 الشركة نظام قانوني -ب  

لقد عمل مؤيدو فكدرة الشدركة نظدام علدى تطبيدق نظريدة النظدام القدانوني المسدتلهمة مدن مفداهيم القدانون العدام ،   

يبعد الشركة عن مفهدوم  أن، تذهب فكرة النظام القانوني في اتجاه من شأنه  Hauriouيه لرائدها و مصممها الفق

النظام القانوني علدى انده قبدول مجموعدة  Hauriouف ( ، يعر  m ch-monsallier,1998,p10تماما )العقد 

فمن شأن هذا  ، الأغلبيةمصلحة مشتركة من خلال تطبيق قاعدة  اتباعما على  اجتماعيةمنظمة  أو الأشخاصمن 

.  الأشدخاصالمجموعدة مدن  أويحفظ و بشكل مستمر حالة من السلم الاجتماعي لمصلحة المنظمة  أن إذنالتنظيم 

نظير الالتزامات التي يدينون بها تجاه  الأعضاءو يعد السلم الاجتماعي في هذه الحالة المقابل الذي يتحصل عليه 

 (.Eric millard, 1995,p381المنظمة ككل )

جعدل  إلدىتتجداوز حددود الفدرد الواحدد و تنتهدي  أنهداعلدى يتضح من التعريف المسداق لنظريدة النظدام القدانوني   

تجداوز مصدلحة الشدريك تحقيقدا لمصدلحة  إمكانيدةهدذه النظريدة تسدمح بتفسدير  إنخاضعة ، بدل  الأعضاء إرادات

 لتجارية ، عندما نجدده مدثلا يقدر  االشركات  مالعام عندما نظ   الإطارع جنح لها في المشر   أنالشركة و الغير ، كما 

مددثلا  أومصددلحة الشددركة علددى مصددالح الشددركاء و كددذا تعزيددزه لمجددال النظددام العددام و حصددر دور العقددد ،  بسددمو  

-jالشددركة )  ةاربددإدر فددي تسدديير الشددركة و تجدداوز حدددود مفدداهيم الوكالددة عنددد قيددام المسددي   الأغلبيددةاعتمدداد قددانون 

mestre,1996,p20). 
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، فهي مثلا  أيضا لم تسلم من النقد أنها إلاالشركات التجارية ،  أحكامنظرية النظام القانوني طغت على  أنرغم    

-m) المصددددددر ذاتدددددهط بدددددل مدددددن ناحيدددددة مفهوميتهدددددا مدددددن فقدددددتفتقددددر للدقدددددة و الضدددددبط لددددديس عندددددد تطبيقهدددددا 

jeantin,1996,p10)  حتى ان ،Hauriou  أنهم لهكذا مفهوم ، كما في فكرته قد اختلفت تعريفات آزرهو من 

 أنالنظرية العقدية في تحديد طبيعة الشركة ، كما  أصحابالتي يثيرها  للأوجهنظرية النظام القانوني لا تستجيب 

خاصددة شددركة  ،الأشددخاصى ضددعفها بصدددد الشددركات التددي يطغددى عليهددا العقددد كشددركات هددذه النظريددة قددد تجل دد

 .(f-derrida, 1968,p43) المحاصة 

حددول  الأمددركليهمددا لا تكفيددان لبددت  أناندده مددن خددلال عرضددنا للنظددريتين معددا العقديددة و النظاميددة يتضددح حقيقددة   

فائددة سدوى مدا كاندت ب الجدال الفقهي حدول طبيعتهدا لا يجدر   أنطبيعة الشركة التجارية من الناحية القانونية ، كما 

ء الفقه و تخليه عن الخدوا فدي طبيعدة الشدركة . يسردها الفقهاء في كتاباتهم ، فكان ذلك سببا لهدو أكاديميةمنها 

 المفاهيم. فير من نظرته لمسألة طبيعة الشركة حيث بات يهتم بالغايات يغي   أن أرادالفقه الحديث  أنبيد 

 موقف الفقه الحديث .2.1

الفضل يرجع  أن غيرلتحقيق غاية ،  إلا أنشئتفكرة كون الشركة ما  أيدواالذين  أوائلمن  Ripert يعد الفقيه    

 laنطلددق عليهددا نظريددة الغايددة ) أنتصددميم هددذه النظريددة ، التددي يمكددن  إتمددامفددي صددقل و  rennesلمدرسددة 

théorie de la finalité)  الأستاذان، لقد قام champaud  وpaillusseau    بعمل عميق في تطدوير مدا

 (.champaud ,1962,p20-cالتجارية )مة في فقه الشركات القي   الأفكارجملة من  إدرا و  Ripertمه قد  

الشدركة  أنعدن فكدرة   paillusseauفي رسالته المعنونة بـ   شركة المساهمة كتقنية لتنظيم المؤسسة ، دافدع   

رسدالته  أردفمت لخدمدة المؤسسدة كوحددة اقتصدادية مهمدا كدان نشداطها ، ثدم قانونية صم   أداة أوتقنية  إلاما هي 

 –و هدو بهدذا الوصدف  -ذو بعدد تقندي لدذا يتجاهدل  بالأسداسمفهوم الشركة التقليددي هدو  إن "تلك بمقال ذكر فيه 

 (. paillusseau, 1984, p3148-j) "في مفهوم الشركة  أساسيايكون بعدا  أنالمظهر الوظيفي الذي ينبغي 

ي تنظديم مختلفدان ، فالمؤسسدة هد أساسديانالمؤسسدة و الشدركة مفهومدان  أن paillusseau الأسدتاذو يضيف   

الشركة فالعكس من ذلدك هدي  أمامجرد مفهوم اقتصادي و اجتماعي .  إنمااقتصادي و ليست بالمفهوم القانوني و 

 .(paillusseau, 1993 ,p1-jمفهوم قانوني بحت يسمح للمؤسسة بالدخول في الحياة القانونية و تنظيمها ) 

دمفهوم الغاية ، فالشرك إظهار paillusseauمن هنا يريد    مدن خدلال معيندة ي حاجدة ة بهدذا المعندى جعلدت لتلب 

هي الطريق الذي يسمح للكيانات الاقتصدادية بددخول الحيداة  الأخيرةالشخصية المعنوية التي توفرها قانونا ، فهذه 

القانونيدددة و اكتسددداب الاسدددتقلالية اللازمدددة لممارسدددة نشددداط تجددداري او اقتصدددادي مدددا مدددن طدددرف مجموعدددة مدددن 

 .الأشخاص

ار عريا مدن فقده الشدركات التجاريدة ، و وجدد بعضدا المفهوم الوظيفي للشركة مقبولا من طرف تي   حأصبلقد   

تددخلنا فدي منطدق مغداير  أنمدن شدأن فكدرة غايدة الشدركة هدذه  الأمدرانه في واقدع  إلامن الصدى لدى المشرع ، 

يد لمجدال النظريدة ككدل ، لان تقي الاقتصار على ربط مفهوم الشركة الوظيفي بالمؤسسة فقط هو أنتماما ، بحيث 

لتسديير ذمدة  أوكالشدركة المنشدئة بدين طبيبدين مدثلا  أخدرىتستغل الشركة لتنظيم مراكز قانونيدة  أنمن المتصور 

د مدا  فدي ، الدافعدة للتطدور فدي وقتندا الحدالي أوكدة المحر   الأدوات أهدمع تعتبدر مدن مالية ، فهي بهذا المعندى الموس 

 (.terray , 1984,p3154-jيعرف بالهندسة القانونية ) 

فدي  أنهدايف شديئا جديددا فدي تحديدد طبيعدة الشدركة ، غيدر تضبها الفكر الحديث  أتىفكرة الغاية التي  أنلا شك   

عليهدا فقده المؤسسدة  أطلدقالتي فعلا  rennesمدرسة  أفكار إنالنهاية جاءت معززة لفكرة النظام القانوني ، بل 

مصدلحة خاصدة بهدا تسدمو علدى جميدع المصدالح الفئويدة  إلىفالمؤسسة تحتا  فعلا على فكرة النظام ،  إلالا تقوم 

 نين لها.المكو   للأعضاء
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الشركة و طبيعتها ، ليس لان الفقده ابتكدر جديددا فدي هدذا الشدأن ، و  إشكاليةساحة الفقه  إلىلقد عادت من جديد   

تكون  أنجزم في طبيعة الشركة دون ي   أناء البعد العملي في مفاهيم القانون . حيث ما الفائدة من بسبب استقو إنما

جديدددة ، يمكددن  أرضدديةفانبعدداث الخددلاف الفقهددي حددول طبيعددة الشددركة قددد انطلددق علددى  إذنهندداك فائدددة عمليددة ، 

و فدي حتميدة التعداي   مدن جهدة ، الانجلوسكسونية حصرها في اشتداد الظاهرة العقدية المستلهمة من التشريعات 

 .أخرىالنظام القانوني داخل الشركة نفسها من جهة بين العقد و

 تجدد الظاهرة العقدية 1.2  

رة فدي الفقده المدالي و الاقتصدادي ذي المرجعيدة اسدتلهام المبدادا المتطدو   إلدىلقد كان قصب السدبق فدي الددعوة   

 أنن فدي مقالده الشدهير الذي بدي   couret الأستاذهو  –ق للشركة التجارية فيما يتعلق ببناء مفهوم دقي – الأمريكية

مفهومددا رئيسدديا فددي دراسددة سددلوك شددركات  أصددبحمفهددوم العقددد  أن، و  الأخيددرة أنفاسددهانظريددة المؤسسددة تلفددظ 

 لأفكداراضرورة تبندي  –التقريبية بين الاقتصاد و القانون  بأفكارهالمعروف هو و -   couretيرى ، والمساهمة 

تنتظدر عديددا مدن السدنوات  أنهدذه كدان عليهدا التجديديدة الحدذرة   couretدعدوة  أنالمجددة . غير النيوليبيرالية 

مرتكزاتهدا  أهم أن إذالحوكمة من اخذ المكانة اللائقة بها .  أفكارنت تمك   أنذلك بعد و.  مقبولالكي تجد لها مجالا 

قدانون  تدأثيرهدذه الفكدرة نتجدت بفعدل  أنو الحقيقدة العقدود المترابطدة . د جملدة مدن الفكرية اعتبار المؤسسة مجدر  

 (.a-couret , 1995 ,p163الشركات التجارية ) أحكامالعقود في 

مدن خدلال كثدرة اللجدوء لاتفاقدات المسداهمين ، و هدي عقدود  أيضاقد اشتدت الظاهرة العقدية في حياة الشركات   

تنظيم مسائل دقيقة في حياة الشركة ، و التدي اعتدرف بهدا المشدرع فدي  تبرم بين مجموعات من المساهمين بهدف

البليدغ  الأثرالقضاء يقبل بصحتها في شروط معينة ، لقد كان فعلا لاتفاقات المساهمين  أصبحعدة نصوص و كذا 

 (.a-alfandari , 1993 , p200 في الشركات التجارية خاصة المساهمة )

لدت مدن جديدد جدليدة الشدركة و طبيعتهدا ، حوكمدة الشدركات قدد فع   آثدار أنجهتده من  daigre الأستاذكما اثبت   

عقدية تدور مدار ملكيدة الشدركاء ، و  أسسهي تعزيز دور المساهم في الشركة على  الأفكارفالدلالة العميقة لهذه 

 j.j-daigre ظيم مغاير )لنظرية العقد لكن بتن إحياء  هذا ما يراه البعا وكيل عن الشركاء و إلار ما هو المسي   أن

, 1996 ,p23.) 

الظداهرة العقديدة التدي باتدت تمدس حيداة  أهميدة إلدىهوا من ابرز الذين نب    goffaux-callebaut الأستاذةعتبر ت    

، بدل و تددخل فدي بنداء بعدا نصدوص   (geraldine goffaux-callebaut ,2008,p9 ) الشدركات التجاريدة

كيد بوجدود مثدل هدذه الظداهرة يحمدل بعضدا مدن التعدارا ، فكمدا هدو معدروف علدى التأ إنم لها ، ريع المنظ  شالت

مدع احتياجدات  تدتلاءملا  أنهداالعام بل و هنداك مدن يدرى  النظاميغلب عليها  آمرةقواعد  أنهاالشركات على  أحكام

يلعدب  أن -المروندة  اشدد مظداهرو هدو  –نتوقدع مدن العقدد  أنالشركات و الشركاء فكيف يمكدن مدن هدذه الناحيدة 

و أيضدا بدل الظداهرة العقديدة موجدودة  أن إلاالتعدارا موجدود  أنو في الواقدع رغدم .  أحكامدورا في ظل هكذا 

دقدة و ملائمدة  أكثدركدرد فعدل مدن اجدل تنظديم  إليهدافهدم قدد لجدأوا  ،سة من طدرف ممارسدي قدانون الشدركاتمكر  

شدركة ، و اسدتغلال المسداحات التعاقديدة التدي لاحتياجات الشركاء فدي مسدألتي التعداون و وضدع الشدريك داخدل ال

 Philippe)  الأساسديمن خلال تطوير العقود المبرمة بين الشركاء على هدام  القدانون  للإرادةتركها المشرع 

bissara , 1990, p547.) 

ملقد  حقيقة     حداول دوره بدالمشدرع  و، الظداهرة العقديدة فدي الشدركات  أبعدادفي تنداول كدل الفقهاء جهدا كبيرا  قد 

 أوالتجديدد  إطدارفدي  إدراجهاعتمادها في بعا النصوص دون تعريفها ، فكل ما يمت لهذه الظاهرة بصلة يمكن 

 التيار المجدد في فقه الشركات التجارية.
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د أنهداكان ينظر في البداية للظاهرة العقدية على    هدة لحمايدة الندواة موج  الي لعددد مدن التقنيدات التعاقديدة مجدرد تبن 

 ,jacque mestreالشدركة )  نة عديدمخداطر عمليدات الاسدتحواذ الخارجالأغلبيدة إزاء مدن المسداهمين  ولدىالأ

1991, p138 انده حصدر ذلدك  إلاوسديلة ، أصدبح هذا التعريف يكشف نوعدا مدا دور العقدد علدى انده  أن( ، يبدو

العقدد مدن اجدل تجميدد بعدا  إلىجوء يمكنها الل أيضا الأقلية أن ق فالواقع مثلا يشير إلىالاستعمال في مجال ضي  

فددي تنظدديم التعدداون بددين  أيضدداالعقددد  يسددتعمل أو أن، مددثلااتفاقددات تصددويت  إبددراممددن خددلال  الأغلبيددةصددلاحيات 

على توزيدع  يستعمل العقد في المحافظة أو أنشريكين يملكان نفس المساهمة في رأسمال شركة مشتركة بينهما ، 

 (.geraldine goffaux-callebaut ,2008,p10 ) السلطة داخل الشركة 

تنظيم هياكل الشركة المتعلقة بالتسيير و رأس المال فيهدا مدن  إعادة أنهاعلى  ف آخرون الظاهرة العقدية و يعر    

و علدى ( ، simonart , 1995,p75خلال اتفاقات غير تأسيسية بين المساهمين خارجة عن القدانون الأساسدي ) 

مجمدل التقنيدات التعاقديدة  أوالرغبة فدي اسدتعمال العقدد  إلاية في قانون الشركات ما هي العموم فان الظاهرة العقد

علدى  -لعقددفدي النظدر ل –دون البقداء  الشدركات. أحكدامف مع من طرف الشركاء بقصد تسوية احتياجاتهم و التكي  

لتكييف الشركة بما  أداة   - هية لتحت غطاء الظاهرة المقو   - أضحىالعقد  إنانه مجرد تفسير لطبيعة الشركة ، بل 

 geraldine ) ق منها بالتعاون فيما بينهم و بانتقال حقدوق الشدركاء الماليدةيناسب حاجات الشركاء خاصة ما تعل  

goffaux-callebaut ,2008,p11.) 

الشدركة المسداهمون فدي تنظديم شدتى مسدائل  إليهدايلجدأ ، الظاهرة العقدية العديد من القوالدب العقديدة  أفرزتلقد   

د تاتفاقداما يجلبه واقدع الممارسدة فدي الشدركات مدن على ون داتفاقا ، فهم بهذه الطريقة يعتم ت هندسدتها ضدمن تم 

تتعدارا تلدك الاتفاقدات  ألامراعاة للنظام العام و كمجال الحرية التعاقدية و مع اقتضاء شروط الصحة المعروفة 

و هدي اتفاقدات غالبدا مدا تكدون سدرية  قدية اتفاقات المسداهمينالقوالب العتلك  أهمإن نفسها ،   الشركةمع مصلحة 

، موضدوعها تنظديم و رقابدة حيداة الشدركة و  حمايدة  أقليدة أم أغلبيدةعقد بدين مسداهمين فدي الشدركة سدواء كدانوا ت  

 (.236، ص 2015حقوق هذه الفئة من المساهمين ) عبد الباقي خلفاوي ، 

لهددا فئددات و  ايجعلدو أنالمسدداهمين ، لكدن الفقهدداء اسددتطاعوا  إرادةنتدا  تتعددد اتفاقددات المسداهمين بسددبب كونهددا   

ه كل مجموعة منها لتمكين المساهمين من تنظيم مسدألة بعينهدا ،فمدثلا نجدد حزمدة مدن الاتفاقدات توج  ، مجموعات 

د أوالمدال ،  رأسفدي  التأسيسيالمحافظة على التوازن  إلىتهدف   أو،  الأسدهمد مدن التصدرف حدول تلدك التدي تقي 

الاتفاقدات التددي يهددف مددن خلالهددا المسداهمون تنظدديم تسدديير الشدركة كاتفاقددات التصددويت ، والاتفاقدات التددي تددنظم 

 رين داخل الشركة. المركز القانوني للمسي  

تتقيددد بالنظددام العددام و مراعدداة  مصددلحة   إنمدداحريددة الشددركاء فددي اللجددوء لتقنيددة العقددد ليسددت مطلقددة و  أنعلددى   

 معنوي يستقل عن شخوص الشركاء. الشركة كشخص

القدانون  أنجداء فدي قدرار لهدا  إذ  مدا يعدزز مدن الظداهرة العقديدة إلى الأوروبيلقد ذهبت محكمة العدل للاتحاد   

 ,CJUEم لعلاقات الشدركاء فيمدا بيدنهم و لعلاقدات الشدركاء بالشدركة نفسدها )منظ   إطارفي الشركة هو  الأساسي

yn plc c/ Wolfgang Petereitmars 1992, Powell Duffr 10 ). 

   النظامالشركة مزيج بين العقد و .2.2 

، فانه الأموالو شركات  الأشخاصالتجارية ، شركات  منها والشركات المدنية  أشكالبالاعتبار جميع  أخذنا إذا  

ركة تفسديرا كداملا ، و على تفسدير طبيعدة الشد -العقدية و النظامية  - النظريتينحقيقة يمكن استخلاص عجز كلتا 

فكدرة  أنتمنح الشركة طبيعة هجينة ، جامعة بين العقد و النظدام . رغدم  أن أيالجمع بينهما  الأحرىمن هنا كان 

 أنبعدد  إلا تتجلدى صدورتها النهائيدة لدم  أنلدم تلدق الصددى الملائدم لهدا خاصدة و  أيضداالمز  ليست جديدة  فهي 

وسديلة لتسديير ، تلك الظداهرة التدي جعلدت مدن العقدد كما بي ناكات المساهمة تبلورت حقيقة الظاهرة العقدية في شر

حيداة الشددركة ، و تمكددين المسداهمين مددن ضددبط جوانددب الشدركة بحسددب احتياجدداتهم مددع البقداء فددي حدددود القواعددد 
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بالنظام الغاية من تحديد طبيعة الشركة هو مصادمة العقد  أن إذننفسها . يتضح  ةالشركو مراعاة مصلحة  الآمرة

 , paul didierالعقدد علدى انده وسديلة )  إلدىبدالنظر  إلاق بين الفكرتين و لا يتم ذلدك حل موف   إيجادبقدر ما هي 

1970 ,p299.) 

التهجددين بددين العقددد و النظددام فددي بندداء مفهددوم  أهميددةتشددهد كتابددات كثيددر مددن الفقهدداء فددي قددانون الشددركات علددى   

الشدركة لا عقدد خدالص و لا نظدام  أن، الدذين اجمعدوا علدى  mestreو   jeantin  ،guyon أشدهرهم ،الشدركة

المقصدود بده تلدك  إنمدافدي دخدول الشدركة و  إرادتدهالمقصود بالعقد هنا ليس فقط تعبير الشريك عدن  إنخالص ، 

 (.j.j-bertel , 1996 , p100 القانونية الموضوعة بيد المساهمين قصد تنظيم حياة الشركة ) الأداة

الشدركة مدا  أنن مدى تلاقي فكرتي العقد و النظام عنددما قدال يبي   إذمن ذلك  أوضح إلى massartب بل و يذه  

النظدام القدانوني  أصدحاب إليدهعقدية و ينظر  بأحكامالعقد على انه منظم  أصحاب إليهم ، ينظر ع منظ  تجم   إلاهي 

 (. thibaut massart , 2006, p20القانون )  بأحكامعلى انه منظم 

بدات واقعدا ، لكدن مدن جهدة  أمدرفدي تحديدد طبيعدة الشدركة  علدى فكدرة المزاوجدة بدين العقدد و النظدام التأكيد نإ  

محددة من الشركات التجارية ، كأن نلاحظ غلبدة العقدد  أشكالفي  الأخرىعلى  إحداهمالا يمكن نفي غلبة  أخرى

العقد . كما انه في  الفئة نفسدها تتدراوح  النظام يشتد و ينحصر أين الأموالخلافا لشركات  الأشخاصفي شركات 

حريدة  أمداميتراجدع النظدام فاسدحا المجدال  أين بالأسهمالغلبة بين العقد و النظام كما هو الحال في شركة التوصية 

جاندب كونهدا مندذ ظهورهدا  إلدىتعتبدر الشدركة مدن الناحيدة القانونيدة عبدارة عدن عقدد ، و عليده الشركاء التعاقديدة.

التطدور  معنوي يتولد عن ذلك العقد ويكتسب كيانا قانونيا مستقلا عن شخصية الشركاء، وأمدام شخص عبارة عن

بكدل الآثدار القانونيدة  الإحاطدةالكبير الذي طرأ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لم يعد مفهوم العقد قادرا على 

ل المشرع بطريقدة آمدرة تدخ   إلى ة أدتالتي تترتب على تكوين العقد، وان عوامل خارجية أملتها ضرورات عملي

 (.2، ص 2017) زكريا يمان ،  التجارية فتم تغليب فكرة التنظيم القانوني مع الاحتفاظ بفكرة العقد في الشركة

طبيعدة الشدركة ، فهدذه المدرة قدد ظهدر متعلقدا بظهدور مفهدوم  لإشدكاليةالانبعداث الجديدد  أهميدة Bertelلا يخفي   

الفقده و هدو بصددد تعريدف هدذا المفهدوم احتددم مدن  أنحيث  و هو مصلحة الشركة . ألاات جديد في قانون الشرك

جديد الجدال حول طبيعدة الشدركة . نظدرا لتدراوح المفهدوم بدين الطبيعتدين العقديدة و النظاميدة ، فانقسدم الفقده الدى 

الشدركة عقدد  أنا الفريدق لذا يعتقد هدذ أنفسهمفريقين فريق يرى ان المصلحة المقصودة هنا هي مصلحة الشركاء 

لتحقيدق مصدلحة الشدركاء و يتمثدل ذلدك  إلا أنشدئتفالشركة من هذه الزاوية مدا  Schmidt الأستاذو على رأسهم 

المصلحة هنا هي مصلحة الشركة نفسدها و  أن الأخر، و بخلاف ذلك يرى الفريق  الأرباحفي تمكينهم من  أساسا

 , j.j-bertel ,1997...) أجدراءة داخلهدا مدن دائندين و ممدولين و لديس الشدركاء فقدط بدل كافدة الفئدات الموجدود

p131)  و هي الفكرة التي تستقيم مع نظرية النظام القانوني فمن هذا المنظور تصبح الشركة بمجرد تكوينهدا و ،

معدده  الانفراديددة التددي شدداركت فددي تكويندده ، و ينشددأ الإرادات إرادتددهمتعدداملا اقتصدداديا مسددتقلا ، تتعدددى  تأسيسددها

تعاقدت معهدم الشدركة و نشدأ علدى  أشخاصبمصالح  الأمرمستقلة عن مصالح الشركاء ، و يتعلق  أخرىمصالح 

 لأنهدالهم مصدلحة فدي بقداء شدركتهم التدي يعملدون بهدا  الذين الأجراء الأشخاصعاتقها التزامات . من بين هؤلاء 

شدركة ، و كدذلك الددائنين لهدم مصدلحة فدي مصدر عيشهم ، و كذلك المستهلكين لهدم مصدلحة فدي السدير الحسدن لل

 مصلحة في الحفاظ على الشدركة لأنهداضمان لديونهم ، و كذلك الدولة لها  لأنهاالحفاظ على الذمة المالية للشركة 

        (. 4، ص2008) شبة سفيان ، لها مصدر جباية 

 خاتمة

من طرف الفقه ، فلم تتوقف أقلام الفقهاء بطدرح اهتماما كبيرا  - كمسألة فقهية - طبيعة الشركة قد نالت أنيبدو   

أفكار هدفها بلوغ تكييف قانوني ملائدم و بدات حدول طبيعتهدا ، إلا أن ذلدك لدم يتحقدق ، فبقيدت أطروحداتهم مجدرد 

الشدركاء دور كبيدر  لإرادةمحاولات تثري الساحة الفقهية كلما جد جديد ، فانطلاقا من الذين رأوا أن الشركة عقد 
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أصدحاب الفكدرة القائلدة  جداء   -و هي حقدا حجدج جدديرة بالاعتبدار  –يسوقون الحجج الداعمة لذلك  احورافيها ، 

المشرع بتدخله الواسع في تنظيم الشدركات  أنفكرة العقد بالقول  أصحابيعارضون بها بان الشركة نظام قانوني 

هناك  أنغير الشركاء ،  لإرادةشيئا  الاعتبارية ، فلم يترك المشرع الأشخاصقد قضى على مفهوم العقد في هذه 

ث فدي طبيعتهدا ، فظهدر مدن يقدول بدان الشدركة لا يبحدالأمدرلا واحدة من هاتين الفكرتين جزمت فدي  أنمن رأى 

ن تكون مؤسسة تتضمن مصالح عديدة لفئدات لتحقيق غاية ، فهي اقرب لأ أنشئتيتها ، فهي بقدر ما يبحث في غا

عززت من نظريدة النظدام  إنمابجديد بالمعنى التام و  تأتيلم هذه فكرة الغاية  أنة متنوعة تندر  تحتها ، و الحقيق

يعطي طابعا جديدا للجدال  أنول البعا اهذا التنوع الفقهي و الفكري حول الشركة و طبيعتها ح أمامالقانوني. و 

هو تحديد  الأهمنظامية بل  أمنت البحث لا تكمن في الجزم مطلقا بطبيعة الشركة عقدية كا أهمية أنالقائم ، فقالوا 

نحددد مجدال العقدد ذاتده  أنندتكلم عدن العقدد وجدب فدي الحدال هدذه  أنمدثلا  أردندا فإذادور كل منهما في الشركة ، 

ن فددي اسدتعمال تقنيدة العقدد لتنظديم مسدائل الشدركة ، و كدان مددن يالمسداهم إمكانيدةبمعندى مدا هدي  ، داخدل الشدركة

د أهدمضدوء علدى ط الهذا الرأي انه سل   أفضال  إلدىو هدي الظداهرة العقديدة ، و  ألات الشدركات الظدواهر التدي مس 

م مدن البدايدة بتعداي  العقدد و النظدام فدي عنه و هو الرأي الذي يسدل   أهميةلا يقل  أخرجانب هذا الرأي ظهر رأي 

      .الأخراحدهما و ترك  إقصاءحياة الشركة التجارية فلا يمكن 

هي كيان تتعاي  فيده أحكدام  إنماركة ليست عقد بالمطلق و لا نظام قانوني بالمطلق و أن الش mercadalيقول   

                                  .عقدية و أخرى نظامية
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